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...يسقط تنفيذ الإعدامالتقــــــادم 
شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام منسق عبد الرحيم الجامعي النقيب 

...  سنة 15سَقط التنفيذ عن المحكومين بالإعدام بعد 
التحكمي، أم رهائن ؟  الإعتقــالهل هــم اليوم في 

الآمرة ؟  وقىاعدهمن الدستور  23ما العمل مع الفصل 
، من ق م ج ؟ 649، 648: ما العمل مع الفصول الآمرة

...  أدعوكم أن تحركوا من أجلهم كلكم، أيها الحقوقيون والمحامون والقضاة
...  أنتم حماة المشروعية ودولة القانون

  
أمام المجلس الوطني و امام الراي العام الحقوقي والقانوني المغربي  والدولي، وأمام قضاة النيابة العامة بالمغرب، وأمام المسؤولين عن قطاع السجون ، 

ادة القانون، وأفضح  وأمام  المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الانسان ،  تمُارس أخطر عملية تمرد ضد المشروعية وضد سي لحقوق الانسان
.  لعقوبةوقضاة تنفيذ ا  فضيحة على يدي من ولاهم القانون التطبيق العادل والسليم للقانون وهم قضاة النيابة العامة من وكلاء عامين ووكلاء للملك

نون زمنية التي حددها القاان الفضيحة بلغت حد ممارسة احتجاز محكومين بالإعدام  سقط حق تنفيذ العقوبة في حقهم بالتقادم اي بمرور الفترة ال
.  للدولة لتنفيذ أحكامها الجنائية بحبس وسجن محكومين أو اعدام لمحكومين أخرين

  
.  إليها في مجال تنفيذ الاحكام في المجال الجنائي الامتتالهناك قواعد من النظام العام لا يمكن عدم 

المادة  -طعيا ومبرما لقد حدد القانون حق الدولة تنفيذ الاحكام الجنائية بما فيها احكام الاعدام  داخل أجل خمسة عشر سنة بعد ان يصبح الحكم ق
كم في حقهم الموجودين بعدد من السجون من فات الأجل القانوني على تنفيذ الح بالاعدام، لكن اليوم يوجد ضمن المحكومين  -.ج.م --649

عد ما انقضى على اعتقالهم وأصبح من المستحيل تنفيذ الحكم ضدهم وأصبحوا اليوم وهم معتقلون في وضعية اعتقال تحكمي واعتقال غير مشروع ب
.  سنة 15اكثر من 

من هنا فهم يسكتون على اعتقال لا يحركون ساكنا و  -قضاة النيابة العامة وقضاة التنفيذ  -اليوم المسؤولون الفضائيون على تنفيذ العقوبات الجنائية 
.  عنهم بالرغم من سقوط حق الدولة في تنفيذ الاعدام بالتقادم في حقهم الإعتقالتحكمي بسبب عدم رفع 

.  التي  يتفرج عليها الجميع المسطريةاليوم لابد ان تتوقف هذه  المذبحة 
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.  لابد ان يتحرك كل من يعنيه التطبيق السليم للقانون وتنفيذ السياسة الجنائية وتنفيذ الاحكامواليوم 
.  اسية والقانونيةيعرف المسطرة حق المعرفة لأنه محام قبل أن يكون وزيرا  أن يتحمل مسؤوليته السي  شيئلوزير العدل، هو قبل كل لابد 
تقال اي ذي يؤكد انه لا يمكن اعان تتحرك الحركة الحقوقية دفاعا عن المشروعية والحق في الحرية والحق في احترام الدستور الذي يحرم الاحتجاز والولابد 

.  مواطن إلا طبقا المسطرة المحددة في لقانون
أمام  والسباةمت والسكينة أن يتحرك المحامون، هم وهيئاēم ، وهم مشاركون اساسيون في بناء قيم العدالة واحترام المشروعية وأن يرفعوا عنهم الصلابد 

  بالاعدامهذه الجريمة المستمرة التي ترتكب ضد من تقادمت عقوباēم من المحكومين 
نحن في دولة القانون أم في مغرب الفوضى والتسيب على القانون ؟ فهل .  

يسمح مسؤول قضائي  مهما كانت مرتبته  لنفسه خرق قواعد قانونية ذات الصلة بقواعد النظام العام ؟ هل 
لقانون وحسب ضوابطه الآمرة ؟ تنفيذ العقاب حسب تقديره الشخصي أم انه مقيد بالتنفيذ حسب ايقبل يمكن لمسؤول قضائي أن يقبل التحكم هل 

نفسها لم يعد ممكنا وسقط  يُسمح لمسؤول بمؤسسة سجينة ما بالمغرب أن يستمر في حبس سجين محكوم بالإعدام  وهو يعلم ان تنفيذ العقوبةوهل 
لتحكمي؟ بالتقادم ؟ أوَ  ليَس من واجبه اخبار رؤسائه وإخبار النيابة العامة حتى لا يرتكب بدوره او يشارك في عملية الاعتقال ا

ه لأن التقادم  المسقط من النظام ممن تقادمت العقوبة في حق بالاعدامعن المحكومين  الإعتقاليفرض على كل من يعنيه التنفيذ أن  ترفع حالة التقادم   
.  العام

فهل تحتاجون لمن يذُكركم، ؟ 
بالإعدام ليسوا رهائن بيد صناع السياسة الجنائية المحكومون   

.   وكأĔم دميات  بالاعدامفلاحق لكم ايها المسؤولون الفضائيون ان تتصرفوا في المحكومين 
بعد انقضاء فترة  اكبر وهو ممارسة الاعتقال التحكمي بخطالأي مسؤول عن تنفيذ العقوبات الجنائية ان يغسل  خطاه  وإغفاله وإهماله  لاحق 
. القانوني وسقوط التنفيذ بالتقادم الإعتقال

 محدد المدة أو محدد المدة، وهو أن يحُول من تلقاء نفسه الاعدام إلى سجن غير الجنائبةلأحد من المسؤولين القانونيين  المكلفين بتنفيذ الاحكام وليس 
.  اخل الأجل القانونيعقوبة أخرى محددة قبل سقوط التنفيذ بالتقادم أي د لايةيعلم ان الاعدام مر على تنفيذه أمد التقادم  وان الاعدام لم يحول 

شرات من للمحكومين حل قبل بضعة شهور اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام وهو العاشر من شهر أكتوبر والسجون بالمغرب لا زالت تعرف ع  
والحكومة   در  قرارات بالإعدامبالإعدام  ومنهم لعشرات ممن سقطت العقوبة في حقهم ولا  زالوا معتقلين تعسفيا والمحاكم وغرفها الجنائية لا زالت تص

بة العشرين تحت ظل عقو لا زالت متشبعة بالإعدام ومصرة على ان يبقى المغرب من دول القتل تحت ستار القضاء القانون متخلفا في القرن الواحد و 
الاعدام وتتخيل ان الاعدام رادعا     

م الا جوابا تقليديا وهو  لكن حكومة المغرب لن تجيبه الاعادامسيحل اليوم العاشر من أكتوبر المقبل وسيطالب المناهضون كعادēم بإلغاء عقوبة  
من  ستمرارها في اعتقال حتىنشبتها بعقوبة الاعدام ودفاعها عنها وسيضاف لهذا الموقف غير المشرف سياسيا وتشريعيا ودستوريا، موقف اخطر وهو ا

.   ص عليه في القانون والدستورلم يعد لها حق قتله واستمرار اعتقاله بشكل مشروعا اي حتى من سقط تنفيذ العقوبة في حقه بسبب التقادم النصو 
عبد الرحيم الجامعي النقيب 
  2016يناير  11: الرباط

http://www.marocdroit.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AF%D9%85-
%D9%8A%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85_a6936.html
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الأساتذة»  زروطة« وأخيرا تعليق رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان على .. فيديو
  2016يناير  12 باموحمزة   

ة أسابيع أصدر مذكرة رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن دور المجلس ليس التعليق على الأحداث اليومية، لكنه ذكر أن المجلس منذ ثلاثقال 
 لإشارة إلى أخطاء يرتكبهاأفردها للحق في التظاهر السلمي، ووقف عند تصنيف المس بالحق في التظاهر السلمي من طرف السلطات، دون أن يغفل ا

.مواطنون لا يسلكون الطرق القانونية عند التظاهر، مذكرا أن الإشعار هو الترخيص

صحية،  ظاهةبر أن التظاهر في ذكرى وفاته، أن المجلس اعت بوعبيدخلال رده على سؤال طرح في لقاء نظمته مؤسسة عبد الرحيم  اليازميوأكد السيد 
عون توصية لضمان الحق في ، أكثر من سباليازميتعبر عن وعي المواطنين بحقوقهم، لكنه لا يعفيهم من تطبيق القانون، وأصدرنا، يضيف الأستاذ 

.التظاهر ونتمنى أن تتفاعل معها الحكومة

http://www.febrayer.com/309065.html

https://www.maghress.com/video/2628887
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اتفهعلى تحديد هويته وموقعه والولوج لملفات هيجبر   المتصفح  CNDHلـ حول تطبيق جدل 

2016, 13يناير 

بر مواقع التواصل الاجتماعي، للتحميل على الهواتف واللوحات الالكترونية، جدَلاً ع” المجلس الوطني لحقوق الانسان“أثار تطبيق الكتروني أطلقه 
.لنقاللفات المتواجدة على الهاتف ابسبب اجبارية قبول تحديد موقع الشخص وهويته فضلاً عن السماح للتطبيق بالولوج الى قائمة بيانات الصور والم

لس الوطني ملحقة المج“أحدهم حول ما اذا كان  تسائلوتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة المهتمون بحقوق الانسان، الخبر بسخرية، حيث 
مؤسسة دستورية ēتم بحقوق  ولوج تطبيق باجباريةهذا مس بالحياة الخاصة للأفراد، “، فيما اعتبر أخر أن ”للمكتب المغربي للتحقيقات القضائية
.”الانسان الى الملفات الخاصة للمواطنين

لب من متصفح الموقع عبر ويطُلب من متصحف موقع المجلس تحميل التطبيق بمجرد الولوج للموقع الالكتروني عبر جهاز حاسوب عادي، فيما يطُ
.خاصةائمة الهاتف من صور وملفات الهاتف النقال أو لوحة الكترونية تحميل التطبيق وقبول تحديد موقع الشخص وهويته والسماح للتطبيق بالولوج لق

 العام الأمين” محمد الصبار“أخذ رأي المجلس الوطني لحقوق الانسان، حيث حاول موقعنا الاتصال بالسيد  Rue20.Comولم يَـتَسَنى لموقع 
.للمجلس، غير أن هاتفه ضل يرن دون رد

http://www.rue20.com/%D8%AC%D9%8E%D8%AF%D9%8E%D9%84%D9%8C-%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D9%84%D9%80cndh-%D9%8A%D9%8F%D8%AC%D8%A8%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84/
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بالاقتطاع من أجرته للاحتفال بالسنة الأمازيغية  اليزمييراسل  CNDHإطار بـ
2016, 12يناير 

.فال بالسنة الأمازيغية الجديدةطلباً لدى مسؤوليه المباشرين للاقتطاع من راتبه الشهري، مقابل الاحت” الوطني لحقوق الانسان المجلس”بـوَضَع إطار 

يوم غد الأربعاء الذي  يخُبره فيه أنه سيتغيب” اليزميادريس “طلباً خطياً موجها لرئيس المجلس  ،”CNDH”الاطار بـ” عبد العزيز ادامين“ونشر 
.2966يوُافق احتفال الأمازيغ عبر العالم بالسنة الأمازيغية الجديدة 

.عياد الوطنية الرسمية للمملكةعلى متن طلبه الموجه لمرؤوسيه، أنه يتخلى عن أجرته ليوم الاحتفال، لكون اليوم غير مُدرج ضمن الأ” ادامين“واعتبر 

.”أماينو اسأسك“بحلول السنة الامازيغية الجديدة بعبارة ” اليزميادريس “طلبه، بتهنئة رئيسه المباشر في العمل ” ادامين“وختم 

من الأعياد التي تخُول الحكومة على الاعتراف بالسنة الامازيغية عيداً وطنياً يتم خلاله ادراجها ض لاجباروكان عشرات المواطنين قد أطلقوا عرائض 
.للمغاربة احتفالاً رسمياً وعطلة مدرسية للتلاميذ، كهوية وطنية يتم تلقينها لأبناء المغاربة

http://www.rue20.com/%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%80cndh-
%D9%8A%D9%8F%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%8E%D8%B2%D9%85%D9%8A-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%86/
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التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان يعقد اجتماعه لمناقشة عدة قضاياالمكتب 
12-01-2016: تاريخ النشر 

، عدة قضايا ēم وضعية حقوق الانسان  2016يناير  7المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ، في اجتماعه المنعقد يوم الخميس تداول 
:في البلاد والمنطقة ، وأصدر بيانا عبر فيه عن

استنكاره الشديد لعملية الاعدامات بالجملة التي قامت به السلطات السعودية؛ -
تأكيده على ضرورة إلغاء هذه العقوبة الهمجية والمشينة؛ -
ة جاجية التي يقوم đا الطلبتسجيله لفتح تحقيق اداري من طرف مديرية الامن بخصوص الاحداث التي عرفتها مدينة انزكان على اثر الحركة الاحت  -

الاساتذة منذ عدة أسابع ، هذه الحركة التي تواتر استعمال القوة ضدها منذ اكثر من اسبوعين؛
مطالبته بتحديد المسؤوليات واتخاذ الاجراءات الزجرية المطلوبة في هذه الحالات؛ -
دعوته الحكومة الى جبر اضرار الطلبة الاساتذة المصابين في هذه الاحداث؛ -
نين؛الانكباب باستعجالية على فتح حوار جدي مع الطلبة الاساتذة لإيجاد حل Ĕائي يرضي هذه الفئة من المواطنات والمواط -
:وأساسا منها تأكيده على ضرورة إعمال التوصيات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الانسان في هذا الاطار -

اسب؛مبدأي الضرورة والتن تكريس القانون المنظم لحريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي للمبادئ الاساسية المتعلقة باستعمال القوة وخاصة§ 
استعجالية إعطاء حق تنظيم المظاهرات في الطرق العمومية للأشخاص الذاتيين والمعنويين؛§ 
مشترك بين المتظاهرين  تكريس حقوق المتظاهرين في الولوج الى الفضاء العمومي حسب كيفيات يمكن ان يحددها القانون أو بمرسوم أو باتفاق§ 

,والإدارة ووضع آليات تواصل مناسبة لهذا الغرض
؛)حالة السيد محمد الهيني(ح العدالة يعبر عن قلقه من فتح المتابعات التأديبية في حق القاضيات والقضاة بسبب التعبير عن آرائهم بخصوص اصلا  -

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/01/12/848975.html
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الدستور يهاجم مؤسساته انتصارا للأستاذ
م 2016يناير،  13

، لحقوق الإنسان المجلس الوطنيوزارة الداخلية، ( ،  بصفتي القانونية و السيادية في البلاد، أراسلكم جميعا 2011الموقع أسفله الدستور المغربي أنا 
رق واضح للفصل حيال ما وقع و ما يقع ضد كرامة الأستاذ في هذه البلاد التي أسودها قانونيا، و بعد خ) مؤسسة القضاء، و أخيرا رئاسة الحكومة 

.”الإنسانية بالكرامة حاطةلا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو ” : الذي ينص على انه 22
دستور صنع من ” يوم ولادتي الأولى، يوم قيل  عني  2011يونيو  17ألستم ممن هتف و صفق لي يوم الجمعة :  أسائلكمفتح رؤوس المحتجين بعد 

لكبرى ضمان حقوق و ، ألستم ممن يدعون و يطالبون و يهتفون لتحقيق دولة القانون، و التي من مقوماēا و مبادئها ا”المغاربة و لأجل المغاربة 
أين كل هذا ؟. ”التغيير و الإصلاح ضمن الاستقرار ” حريات الأفراد، ألستم ممن يسوقون و يدعمون أطروحة 

وĔم لم يحصلوا على ، أولا، سيادة وزير الداخلية، أنه من خلال البيان الذي نشرتموه حيث عللتم تدخلكم العنيف ضد الأساتذة المغاربة بكاعلم
نية مكانتي السيادية القانو  ترخيص قبلي، و عليه استخدمتم العصا السحرية بدل الحكمة التنظيمية، من هنا و باعتباري دستور البلاد و من منطلق

ال في بالحق في الاجتماع و التجمهر و التظاهر السلمي، بطبيعة الح 29أعلمك إنني قد رخصت مسبقا لكل مواطن مغربي كيفما كان بموجب الفصل 
ا مع مجموعة من المبادئ و أذكرك سيادة الوزير أيضا، و حتى لو خرجنا عن سياق الدستور، فان البيان يتعارض أيض. احترام القانون المنظم لهذا الحق

والذي  1979كانون الأول /ديسمبر 17الصادر في  34/169التي تؤطر عمل رجال الشرطة كما حددها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
ما ما يتعلق بحث الموظفين ولاسي” الشرطة“يعد بمثابة المصدر والأساس لذلك من خلال إقراره مدونة قواعد وسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين 

اēم ، لكون ناء قيامهم بواجبالمكلفين بإنفاذ القوانين على احترام الكرامة الإنسانية وصوĔا، والمحافظة على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ورعايتها أث
.”حقوق الإنسان محددة ومحمية بموجب القانون الوطني والدولي

قطع الطرقات و حرق  عليه فبيانكم هو غير دستوري و بالتالي فأنتم مطالبون بإثبات أن الأساتذة مثلا، قاموا بالتخريب و أعمال الشغب وو 
.تقديم استقالتكم المؤسسات، و هذا الذي لم يقع، و عليه و بصفتي الدستور و الحكم الأسمى في البلاد أحملكم كامل المسؤولية ، في انتظار

 جعل من أعضاء الحكومة مسؤولين جنائيا أمام محاكم البلاد في 94نتيجة لذلك أتوجه، بصفتي الدستورية، إلى مؤسسة القضاء و أذكرها أن الفصل و 
الكريم يجب على القضاء  مما يعني انه بعد التعنيف الذي وقع و إسالة الدماء في حق الأستاذ. حالة ارتكاđم لجنح و جنايات أثناء ممارستهم لمهامهم

.أن يقول كلمته هو الآخر و أن لا يظل صامتا
جعلها تتولى النظر في جميع  161بخصوص مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي لم يسمع لها صوتا بعد، فاذكرها هي الأخرى بأن الفصل أما 

نين و ة و حقوق المواطالقضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات و حمايتها، و بضمان ممارستها الكاملة، و النهوض đا وبصيانة كرام
.لو بكلمة حق ما موقفكم من كل هذا التعنيف ؟ و لماذا لم تتدخلوا بعد و:  أسائلكو عليه ومن مكانتي السيادية . المواطنات أفرادا و جماعات

بموجب اح الوزراء بل منحكم ختاما، سيادة الرئيس المحترم، تعلم جيدا أن الدستور لم يكتف فقط بالإشارة إلى امتلاك رئيس الحكومة بالحق في اقتر و 
 93ا في الفصل أم. الحق في إĔاء مهام أعضاء الحكومة، بالإضافة إلى قيادة و تنسيق العمل الحكومي، و الإشراف على الإدارة العمومية 47الفصل 

ت سلطتكم فقد جعل من الوزراء كلهم مسؤولين أمامكم في أداء مهامهم المسندة إليهم، أضف إلى هذا سيادة الرئيس أن الحكومة كلها تعمل تح
ن هذه الجرائم ضد ، مما يعني أنكم مطالبون بالتدخل الفوري و العاجل لمساءلة و محاسبة المسؤولين و على رأسهم وزير الداخلية ع89بموجب الفصل 

.الأستاذ المغربي و إلا فرئاسة الحكومة مسؤولة هي الأخرى عن ما يقع و سيقع

http://www.noonpresse.com/opinion_articles/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-
%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7-
%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7/
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؟الغدأساتذة تعنيف عن الإنسانمجلس حقوق صمت لماذا 

من العمومية؟ سؤال يطرحه يصمت المجلس الوطني لحقوق الإنسان كلما تعرض متظاهرون للتعنيف في مسيرة أو وقفة احتجاجية من قبل قوات الألماذا 
دخلات، التي تحظى عدد من المراقبين والناشطين الحقوقيين كلما تدخل الأمن ضد محتجين يرفعون مطالب معينة، خاصة مع تكرار مثل هذه الت

.2011في دستور  دسترتهباهتمام بالغ من الجمعيات الحقوقية الدولية، ولا يظهر لها أي صدى لدى المجلس الوطني، خاصة بعد 
ية، وخلف جرحى اختلف طفا على السطح مجددا بعد التعنيف الذي تعرض له الأساتذة المتدربون في عدد من المدن المغرب" القديم ـ الجديد"السؤال 

وأن من تعرضت للاستفزاز، وصف درجة إصابتهم بين تنسيقية الأساتذة التي تؤكد أĔا بليغة، ووزارة الداخلية التي خرجت ببلاغ يؤكد أن قوات الأ
.في أوساط الأساتذة" طفيفة"خلفت جروحا " الاحتكاكات"

لليوم العالمي لحقوق الإنسان، اقترح  67وبالرجوع إلى إحدى المذكرات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في دجنبر المنصرم، تخليدا للذكرى 
هر، واصطف إلى جانب ، على الحق في التظااليزميمراجعة الظهير الشريف المتعلق بالتجمعات العمومية، في ندوة دافع خلالها رئيسه، إدريس 

.الجمعيات الحقوقية في مسألة استعمال القاعات العمومية من أجل القيام بأنشطتها
، بشأن التجمعات العمومية، وذلك من خلال 1958نونبر  15الصادر في  1.58.377واقترح المجلس في المذكرة المذكورة مراجعة الظهير رقم 

.ادئ استعمال القوةتوصيات تنصب على بعض المقتضيات المشتركة، وأخرى حول بعض مقتضيات الظهير، وكذا من خلال توصيات ēم مب
، لأĔم يطالبون "ظاهرة صحية"ين عن حق المغاربة في الخروج إلى الشارع والتظاهر للمطالبة بحقوقهم، مؤكدا أن المجلس يعتبر تظاهر المواطن اليزميودافع 

"تبارها شيئا خطيرامطالبة المواطنين بحقوقهم من خلال التظاهر تشكل تعبيرا من تعابير المواطنة، ولا ينبغي اع"بحقوقهم، مشددا على أن 
تدخل خلال العام ما قبل الماضي، في الوقت  303على أن عدد التدخلات الأمنية تبقى قليلة نسبيا، في إشارة منه إلى رقم  CNDHوشدد رئيس 

.ألف مظاهرة وتجمع 14إلى أن عدد المظاهرات في المغرب خلال كل سنة يصل إلى  2014و 2013الذي تشير الأرقام الرسمية لوزارة الداخلية سنتي 
المتظاهرون في الشارع  ههيواجالذي " التعنيف"، إلا أن تصريحاته لا تتلوها أي مواقف أو بلاغات منددة أو مستنكرة بـاليزميورغم الموقف الصادر عن 

المجلس في الدفاع عن  في عدد من المدن المغربية، مما يطرح تساؤلات حول دور" أساتذة الغد"العام، والذي كانت آخر حوادثه التعنيف الذي استهدف 
حقوق الإنسان والنهوض đا في المملكة

سان، الوطني لحقوق الإن في مقابل ذلك، وجه عبد الإله بن عبد السلام، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عددا من الانتقادات للمجلس
.ضحبد فيها أي موقف وامؤكدا أن قضية الأساتذة المتدربين ليست القضية الوحيدة التي لم يتحرك بشأĔا، وإنما توجد عدد من القضايا التي لم ي

ان، ولم يتحرك بخصوص التضييق المجلس التزم الصمت في ما تتعرض له الجمعية المغربية لحقوق الإنس"، أن لهسبريسوذكر بن عبد السلام، في تصريح 
ة في كونه انتقائية مع قضايا حقوق الإنسان، ولا يتمتع بالموضوعية المفروض"يتعامل بـ CNDH، مضيفا أن "على فروعها في عدد من المناطق

".مؤسسة وطنية

ة في شى مع المقتضيات الدوليوشدد الناشط الحقوقي على أنه لابد أن يتعامل المجلس مع قضايا الصحافة وحرية التعبير والتظاهر السلمي بشكل يتما
امل بانتقائية مع أوضاع حقوق لا يزال يفتقد للاستقلالية المنصوص عليها في المؤسسات الوطنية، وليس غريبا أن يتع"مجال حقوق الإنسان، مؤكدا أنه 

.، على حد تعبير عبد الإله بن عبد السلام"الإنسان

http://www.hedpress.ma/news.php?id=6776

http://jarida-tarbawiya.blogspot.com/2016/01/blog-post_81.html

http://www.morocco24.net/article17474.html
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لمتدربينالحقوقية في حق الأساتذة ا الإنتهاكاتللمرصد المدني لحقوق الإنسان ضد  أستنكاريبيان 
  
  

  
بيـــــــــــان استنكاري                                        

غربية يوم العديد من المدن الم على اثر الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان والمتمثلة في استعمال القوة ضد الأساتذة المتدربين المحتجين سلميا في 
ضيات القانونية التي والذي سمي بالخميس الأسود نظرا لما خلفه من تعنيف جسدي اتجاه الأساتذة المتدربين المنافي للمقت 2016يناير  7الخميس 

ن نصف مبلغ ذة المتدربين ميضمنها الدستور، المطالبين بإلغاء المرسومين الجائرين الصادرين مؤخرا عن وزارة التربية الوطنية كون احدهما يحرم الأسات
اه منحهم شهادة تضاف إلى المنحة التي كانت في الأصل هزيلة والأخر يعصف بمستقبلهم ويزيده غموضا بعد فترة التكوين والذي يصب في اتج

فية لما صادق عليه على اثر هذه الأحداث المنا. شواهدهم والتي لا تضمن لهم حق الشغل الذي ناضلوا من اجله واجتازوا امتحانات عسيرة لبلوغه 
الذي يجرم المس بالسلامة الجسدية  22خاصة الفصل  2011المغرب في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ولما هو منصوص عليه في الدستور المغربي 

ن يعلن للرأي وعليه فان المرصد المدني لحقوق الإنسا. الذي يضمن حريات الاجتماع و التجمهر والتظاهر السلمي  29للأشخاص ، كذلك الفصل 
:العام ما يلي 

.مع الأساتذة المتدربين ، ضحايا الاعتداءات والانتهاكات لحقوق الإنسان  واللامشروطتضامنه المطلق . 1  
 أسفرت على العديد من الذي تعرض له الأساتذة المتدربين خلال احتجاجاēم السلمية و التي واللامبررإدانته الشديدة للتدخل الأمني العنيف . 2  

.الإصابات الخطيرة 
.فتح حوار جاد ومسؤول مع الأساتذة المتدربين بما يضمن حقوقهم . 3  
.المطالبة بتحديد المسؤولية و معاقبة مرتكبي هذه الخروقات. 4  
 بالمدارس العمومية والذي التراجع الفوري عن المرسومين المتسرعين لكوĔما اتخذا في غياب نقاش تشاركي ، كما لا يوازيهما ضمانات للتوظيف. 5  

.نعتبره مقدمة لتخلي الدولة عن واجبها الدستوري في ضمان تعليم مجاني وذي جودة للجميع 
.تحميل الدولة و الحكومة مسؤولية ما تعرفه الحقوق الفردية و الجماعية من تراجعات خطيرة وغير مبررة . 6  
.يطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتدخل لتفعيل أدواره الدستورية في حماية حقوق الإنسان بالمغرب . 7  
اتذة المتدربين نسيقية الوطنية للأسدعوة جميع الهيئات الحقوقية ، الوطنية والدولية ، الفعاليات المدنية ، النقابات والأحزاب السياسية للتضامن مع الت. 8  

.لتحقيق جميع هذه المطالب المشروعة 
عن المكتب التنفيذي والفرع المحلي لمدينة أسفي                          

http://www.ahdatasfi.com/2016/01/ocdh.html
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في الإقليم؟غير الحكومية   تصاعدت أدوار المنظمات الحكومية لماذا 
12/01/2016

Government" غير الحكومية"أدوار نمط جديد من المنظمات غير الحكومية في دول الإقليم وهي المنظمات الحكومية تصاعدت 
Organized Non-Governmental Organization (GONGOs)، دف إلىē وهي المنظمات التي تقوم بأدوار داعمة للدولة 

تنسيق ار علاقات ارتباط و تحقيق الاستقرار والتنمية، وترسيخ الأمن، ودعم المكانة الخارجية للدولة، والتصدي للحملات المناهضة لسياساēا في إط
تعددة، فإĔا قد وعلى الرغم من تصاعد اعتماد بعض دول الإقليم على هذه المنظمات لأداء مهام م. بشكل مباشر أو غير مباشر مع مؤسسات الدولة

أنشطتها بالتحول إلى حزب سياسي،  ستسييتمثل ēديدًا مع تزايد قوēا وقدرēا على التأثير، وارتباطها بجهات التمويل الأجنبية، فضلا عن احتمالية 
.والسعي للمنافسة على السلطة، فضلا عن تداعيات فقداĔا الهوية التنظيمية على شرعيتها المحلية والدولية

:اندثار الحدود الفاصلة     

سعينيات القرن الماضي أحد مستجدات المجتمع المدني العالمي؛ إذ ترجع نشأة هذا المفهوم إلى مطلع ت" غير الحكومية"لا تعُد المنظمات الحكومية      
تحدة ووكالاēا قوم بتنظيمها الأمم الممع تصاعد التأثير العالمي للمنظمات غير الحكومية، وتزايد آليات تمثيل تلك المنظمات في المؤتمرات الدولية التي ت

عيين القيادات والكوادر المتخصصة، وهو ما دفع بعض الدول لتأسيس منظمات غير حكومية تسيطر عليها الحكومة عبر آليات التمويل والرقابة وت
"  كوميةغير الح"وتناولت الأدبيات هذا النمط من المؤسسات في إطار ما أطلق عليه المنظمات الحكومية . لضبط أنشطة المجتمع المدني

GONGOs،  وشبه المنظمات غير الحكوميةQUANGOs، في  تعبيراً عن تماهي الحدود الفاصلة بين ما هو حكومي وما هو غير حكومي
ة في حقوق الإنسان وفي هذا الإطار رصدت بعض الدراسات استعانة كل من الصين وروسيا بمنظمات متخصص. بعض نطاقات أنشطة المجتمع المدني

حالة حقوق  ير مضادة عن ترديللرد على التقارير الأمريكية والغربية التي تنتقد الأوضاع السياسية الداخلية، سواء بتفنيد الادعاءات، أو بإعداد تقار 
.  الإنسان في الدول الغربية، وانتشار العنصرية والممارسات التمييزية ضد الأقليات

وإنما باتت الدول تعتمد عليها في أداء أدوار  ،Advocacyتقتصر على الأدوار الدفاعية " غير الحكومية"في المقابل، لم تعد المنظمات الحكومية      
تتمكن المؤسسات  متعددة تنموية واجتماعية وخدمية ودبلوماسية، خاصة في ظل قدرة هذه المنظمات على اختراق نطاقات مجتمعية ودولية قد لا
بعض  واصل مع مجتمعاتالحكومية من الوصول إليها، وتمكنها من التشبيك مع المنظمات غير الحكومية العالمية، واجتذاب مصادر جديدة للتمويل، والت

.الدول بصورة مباشرة

الشعبية  إطار الدبلوماسية كما تصاعدت الأدوار الخارجية لهذه المنظمات التي باتت الدول تقوم بتوظيفها كأدوات لتنفيذ سياستها الخارجية في      
Public Diplomacy،  ودبلوماسية المسار الثانيSecond Track Diplomacy،  والدبلوماسية المتعددةMultiple 

Diplomacy،  ا المنظمات غير الحكومية-والتي تعتمد جمعيها على قيام فواعل غير رسميةēدف دعم السياسة بأداء أدوار خارجي -وفي صدارđ ة
.الخارجية للدول في نطاقات معينة، وهو اتجاه صاعد في الدول النامية والمتقدمة على السواء

:أدوار داعمة للدولة
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ادية والاجتماعية أدواراً متعددة تتكامل مع سياسات مؤسسات الدول العربية في المجالات الاقتص" غير الحكومية"تؤدي المنظمات الحكومية       
:والحقوقية والدبلوماسية، وتتمثل أهم الأدوار الصاعدة لهذه المنظمات فيما يلي

رēا على الوصول في ظل قد" غير الحكومية"تمثل مجالات الرعاية الاجتماعية أهم مجالات نشاط المنظمات الحكومية : التكافل الاجتماعي    -1
كومية بأĔا الأكثر قدرة على وتتميز هذه المنظمات عن نظيرēا غير الح. لمختلف أرجاء الدولة، وتجميع الموارد المالية، وتبني مشروعات تنموية متعددة

صنف ماعي، ولذلك تالتنسيق مع المؤسسات الحكومية لتحقيق السياسة العامة للدولة، وأن إنجازات هذه المنظمات تدعم الرضاء العام والرفاه الاجت
جمعية "، و"ية مصر الخيرجمع"، ففي مصر تتعدد نماذج هذه المؤسسات والتي تشمل "منظمات النفع العام"هذه المنظمات في بعض الدول تحت فئة 

تخصصة التي تعمل كحلقة ، بالإضافة إلى المنظمات الم"مؤسسة معًا للتنمية والبيئة"لمكافحة الفقر والبطالة، و" يا بلدي علشانكجمعية "، و"الأورمان
".ستهلكجهاز حماية الم"، و"المجلس القومي للأمومة والطفولة"، و"المجلس القومي للمرأة"وصل بين الدولة والمنظمات غير الحكومية، مثل 

 منظمة تنظم عملها وزارة العمل ووزارة الشئون الاجتماعية ودائرة الشئون الإسلامية 120ويندرج ضمن هذه الفئة في دولة الإمارات حوالي      
، "ئة الأعمال الخيريةهي"، و"مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب"بدبي، و" المدينة العالمية للخدمات الإنسانية" ويتصدرهاوالعمل الخيري، 

جمعية النهضة "، و"ةمراكز التنمية الأسرية بالشارق"، و"جمعية دبي الخيرية"، و"جمعية الإمارات لحماية المستهلك"، و"الهلال الأحمر لدولة الإمارات"و
على دولة الكويت التي  ، وينطبق الأمر نفسه"جمعية توعية ورعاية الأحداث"، و"مركز تأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة"بدبي، و" النسائية

، اعتمد حزب العدالة في المقابل". جمعية العون المباشر"و" جمعية الإصلاح الاجتماعي"تضم منظمات متعددة تعمل في مجالات النفع العام، مثل 
حركة "حزب، وفي مقدمتها والتنمية في تركيا منذ صعوده للسلطة على شبكة منظمات خيرية ذات طابع ديني، هدفها تعزيز القواعد الانتخابية لل

ل الرئيس التركي رجب طيب التي ارتبطت بعلاقات وثيقة بالحزب وقياداته ونج" منظمة الإغاثة الإنسانية التركية"بزعامة فتح االله كولن، و" الخدمة
.ا بدعوى تمويلها للإرهاب، إلى أن تفجرت الخلافات بين الحزب وهذه المنظمات، وهو ما انتهى بتكثيف الملاحقات الأمنية لقياداēا وكوادرهأردوغان

انية على المستوى الدولي، تقوم بعض المنظمات غير الحكومية وثيقة الصلة بمؤسسات الدولة بأدوار مركزية في الإغاثة الإنس: الإغاثة الإنسانية    -2
، 2015في ديسمبر " رالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحم"حيث تصدرت دولة الإمارات قائمة المانحين للمساعدات الخارجية وفق تقرير 

 جهة مانحة حكومية وغير حكومية في دولة الإمارات بتقديم دعم 38قامت حوالي  2015في فبراير " منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"ووفق تقرير 
زايد  مؤسسة"مليارات دولار، وتصدرت بعض الجهات المانحة هذه المشروعات الإنسانية، مثل  5.89إنساني وتنموي للدول النامية بما قيمته حوالي 

هيئة "، و"ة والإنسانيةمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيري"، و"مؤسسة خليفة بن زايد آل Ĕيان للأعمال الإنسانية"، و"للأعمال الخيرية والإنسانية
، "يان الإنسانية العالميةمؤسسة سلطان بن خليفة بن زايد آل Ĕ"، و"مؤسسة أحمد بن زايد آل Ĕيان للأعمال الخيرية والإنسانية"، و"آل مكتوم الخيرية

".هيئة الهلال الأحمر الإماراتي"، و"صندوق أبوظبي للتنمية"، و"هيئة الهلال الأحمر"و

، "منظمة الإغاثة الإسلامية العالمية"ل في السياق ذاته، تؤدي بعض المؤسسات في المملكة العربية السعودية دوراً مركزيًّا في الدبلوماسية الإنسانية، مث     
، "ةمؤسسة الملك خالد الخيري"، و"مؤسسة الملك فيصل الخيرية"، و2015الذي تم تأسيسه في مايو " مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"و

عزيز دورها الخارجي على عدة بينما تعتمد قطر في ت. وغيرها من المؤسسات والجمعيات الخيرية والوقفية التي تمارس أنشطتها على المستوى العالمي
مركز قطر "، و"يريةالهيئة القطرية للأعمال الخ"، و"مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية"، و"مؤسسة قطر الخيرية"مؤسسات إنسانية، مثل 

".للعمل التطوعي
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ة والتي ترتبط بشبكات في مواجهة المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجالات حقوق الإنسان ذات الانتماءات المحلية والدولي: الدفاع الحقوقي    -3
 للاēامات التي توجه عالمية النطاق؛ اتجهت بعضُ دول الإقليم للاعتماد على مؤسسات حقوقية هدفها الدفاع عن وجهة النظر الرسمية، والتصدي

لية التي تقدم ر المتابعة الدو للدولة من جانب المنظمات الحقوقية، وتمثيل الدولة في المؤتمرات الحقوقية الإقليمية والدولية، والإسهام في إعداد تقاري
ولى المجلس التحقيق في في مصر أحد نماذج هذه المؤسسات، إذ يت" المجلس القومي لحقوق الإنسان"ويمثل . للمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان

 وضاع حقوق الإنسان فيالشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، ومتابعة تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وإصدار تقارير عن تطور أ
في نوفمبر  في المغرب الذي تولى" المجلس الوطني لحقوق الإنسان"و، "جمعية الإمارات لحقوق الإنسان"والأمر ذاته ينطبق على . مصر

المركز الوطني لحقوق "ؤدي وفي السياق ذاته ي. بمشاركة منظمات حقوقية مغربية" المنتدى العالمي لحقوق الإنسان"تنظيم الدورة الثانية لـ 2014
تقودها بعض المنظمات الحقوقية  أدواراً متعددة في التصدي للحملات الحقوقية الخارجية التي" اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر"في الأردن و" الإنسان
.الغربية

ة السياسية، ففي البحرين تقوم بعض المنظمات غير الحكومية بوظائف الدعم السياسي المباشر لنظم الحكم في مواجهة المعارض: الدعم السياسي    -4
، "سط الإسلاميالو "، و"ميثاق العمل الوطني"، و"الأصالة"، و"المنبر الإسلامي"استندت السلطة السياسية إلى دعم عدة جمعيات سياسية، أهمها 

سياسية خلال الحوار الوطني ، في مقابل جمعيات المعارضة الشيعية، وهو ما انعكس على التوازنات ال"ائتلاف شباب الفاتح"، و"تجمع الوحدة الوطنية"و
طقة الثوري الذي اجتاح المن البحريني، حيث تم تكوين جبهة وطنية سنية مع قوى شيعية داعمة للحكومة البحرينية، خاصةً في مرحلة ما بعد الحراك

.العربية منذ خمس سنوات

صدي للحملات بأدوار مهمة في دعم السياسة الخارجية للدولة، والت" غير الحكومية"تقوم بعض المنظمات الحكومية : الدبلوماسية العامة    -5
ن جرائم الحوثيين في للكشف ع" عدن تتحدث"وفريق " أنصار"السياسية والإعلامية التي تتعرض لها، وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى دور منظمة 

يها في يناير الجاري عن الأوضاع في مدينة عدن في ظل هيمنة الحوثيين عل 2ندوة تعريفية بالقاهرة في " عدن تتحدث"مدينة عدن، حيث عقد فريق 
جريح، وتجاوز عدد  7000قتيل، وحوالي  1500، وأعلن الناشطون الحقوقيون بالندوة عن تسبب الحوثيين في سقوط ما لا يقل عن 2015صيف 

للتصدي  ألف نازح، فضلا عن ارتكاب الحوثيين مجازر وحشية وانتهاكات حقوقية واسعة النطاق، وēدف هذه الحملات 800النازحين حوالي 
.للدعاية الحوثية والادعاءات حول قيامهم بمحاربة المنظمات الإرهابية في عدن

 معيات والمؤسسات الداعمةوفي مواجهة الدعوات الانفصالية لبعض المنظمات غير الحكومية في الصحراء الغربية، تأسست في المغرب بعض الج     
الهيئة المغربية "، و"ييز العنصريالمنتدى الصحراوي لمناهضة التعذيب والتم"، و"جمعية الوحدة الترابية"لسياسة الدولة في قضية الصحراء الغربية، مثل 

وشرعية " رية الصحراويةالجمهو "، وتجلى الدور الضاغط لهذه المنظمات عقب سعي الحكومة السويدية إلى تمرير مشروع للاعتراف بـ"للوحدة الوطنية
 ، حيث نظمت هذه المؤسسات احتجاجات حاشدة أمام السفارة السويدية على مدار أيام، وهو ما مثل أحد2015في أكتوبر " البوليساريو"جبهة 

".مهورية الصحراويةالج"أو " البوليساريو"الأسباب التي دفعت الحكومة السويدية للتراجع عن قرارها، وإعلان عدم وجود خطط للاعتراف بجبهة 

حتملة
ُ
:تعدد المخاطر الم

كانة الدولة الإقليمية ، وما تقوم به من وظائف داعمة للاستقرار والأمن داخليًّا ولم"غير الحكومية"على الرغم من حيوية دور المنظمات الحكومية      
:لآتيوالدولية؛ فإن التوسع في الاعتماد على بعض أنماط هذه المنظمات في بعض الدول قد يواجه عدة مخاطر، يتمثل أهمها في ا
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ياد السياسي، وموالاة قد توُاجه هذه المنظمات اēامات من جانب المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بالافتقاد للح: الحياد السياسي    -1
إن وظائفها بكفاءة، حيث  السلطة السياسية نتيجة الارتباط بمؤسسات الدولة، على نحو قد يؤثر على شرعية عمل هذه المؤسسات، وقدرēا على أداء

ى منح هذه عض الدول للتركيز علافتقاد هذه المنظمات للهوية التنظيمية وارتباطها الوثيق بالمؤسسات الحكومية يؤدي إلى عرقلة أنشطتها، وهو ما دفع ب
لأساسية التي طة، أو الوظائف االمنظمات قدراً كبيراً من الاستقلالية في مواثيق إنشائها، سواء في تعيين قياداēا وكوادرها، أو في مصادر تمويل الأنش

.تؤديها هذه المنظمات
تقوية نفوذها  قد يؤدي تزايد الاعتماد على بعض المنظمات في أداء بعض الأدوار الاجتماعية والخدمية داخليًّا إلى: الاختراق الداخلي    -2

الا على ذلك، حيث تمكنت في تركيا مث" الخدمة"وتعُد حركة . السياسي، وتوظيفه في مواجهة الدولة، لا سيما بعض المنظمات ذات الخلفية الدينية
ب حكومية لمنتمون إليها مناصالحركة على مدار سنوات من وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة من تعزيز انتشارها في مختلف الأقاليم التركية، وتولي ا

 نمية للتصدي لنفوذفي المؤسسات الأمنية والقضائية، فضلا عن استقطاب بعض رجال الأعمال لدعم أنشطة المنظمة، وهو ما دفع حزب العدالة والت
.الحركة، واēامها بالفساد، وملاحقتها أمنيًّا، لتدعيم سلطته

ج لبعض الشخصيات، لاستغلال أنشطتها الداعمة للدولة في التروي" غير الحكومية"قد تسعى بعض المنظمات الحكومية : الأنشطة تسييس    -3
المنافسة على السلطة، وهو وتكثيف ظهورهم الإعلامي سعيًا لشغل بعض المناصب السياسية، وربما تسعى بعض هذه المنظمات للتحول إلى أحزاب، و 

زامها الابتعاد عن تي ترتبط بالتما يمثل انحرافًا عن المسار المفترض لدورها، مما يؤدي لتراجع أهمية هذه المنظمات، وافتقاد أدوارها للفاعلية المفترضة ال
.السياسيةقوى والأحزاب المعترك السياسي، والالتزام بدورها في إطار المجتمع المدني، والامتناع عن المنافسة على السلطة، أو الارتباط المباشر بال

الإنسانية الخارجية  قد تستغل بعض المنظمات غير الحكومية اعتماد مؤسسات الدولة على أدائها لبعض الأدوار في الإغاثة: تمويل الإرهاب    -4
 جمعية أهلية ثبت تورطها في تمويل 157بوقف نشاط  2015ففي تونس قامت الحكومة في يوليو . لدعم بعض الجماعات المتطرفة، وتمويل أنشطتها

روضة قرآنية  70ن إغلاق ، فضلا عالشعانبيالإرهابي الذي يتمركز في منطقة جبل " أنصار الشريعة"أنشطة إرهابية، وقامت بنقل التمويل لتنظيم 
سبب ب" جمعية فهد الأحمد الخيرية"قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإغلاق  2015خارجة عن سيطرة الدولة، كما شهدت الكويت في يونيو 

.قيامها بجمع تبرعات للسوريين دون الالتزام بالقواعد الرسمية المنظمة لهذه الأنشطة
التمويل الدولية، وتلقيها لتمويل  قد تتورط بعض هذه المنظمات في قضايا الفساد المالي واستغلال النفوذ نتيجة ارتباطها đيئات: الفساد المالي    -5

عن تورط  2015أكتوبر  20في  رطروطقد يخرج عن نطاق سيطرة الدولة، حيث كشف المتحدث الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية الأردنية فواز 
مليون دولار، وهو ما دفع  432 بعض المنظمات غير الحكومية في شبهات فساد مالي نتيجة الانتفاع من التمويل الأجنبي الذي يصل سنويًّا إلى حوالي

ريم الدغمي بقيام جمعية حصلت على تمويل خارجي بدون موافقة رسمية، وهو ما وصفه النائب البرلماني عبدالك 20الحكومة الأردنية لإلغاء تراخيص 
.هذه المنظمات بالاستقواء ضد الدولة

ا تمُثل أحد أهم روافد في الشرق الأوسط، إلا أĔ" غير الحكومية"وإجمالا، على الرغم من المخاطر المرتبطة ببعض أنماط وأدوار المنظمات الحكومية     
نظمات غير الحكومية تزايد أدوار المأداء الدول لوظائفها الاجتماعية والتنموية والإغاثية والدبلوماسية، بالتوازي مع تصاعد تأثير المجتمع المدني العالمي، و 
سات الوطنية، الاعتماد على المؤس الدولية التي قد لا تتوافق بعض أنشطتها مع المصالح القومية والخصوصية الثقافية لدول الإقليم، وهو ما يعزز اتجاهات

.مع وضع ضوابط قانونية على التمويل والأنشطة التي تقوم đا هذه المنظمات

http://www.rcssmideast.org/Article/4235/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-
%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85#.VpYtSPnJzcs
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PARITÉ ET ENFANCE: LE CNDH APPELLE À REVOIR LES COPIES
CES DEUX INSTANCES CONSTITUTIONNELLES SONT TRÈS ATTENDUES
NÉCESSITÉ DE RENFORCER ET DE PRÉCISER LES ATTRIBUTIONS DE CES DEUX INSTITUTIONS
LES EXPERTS DOIVENT ÊTRE NOMMÉS PAR LE ROI SANS PROPOSITION DU CHEF DU 
GOUVERNEMENT

Les avis du CNDH sur les projets de loi sur l’Autorité de la parité et le Conseil consultatif de la famille 
ont mis à nu une série de défaillances qui risquent de limiter l’efficience de l’action de ces instances 
constitutionnelles, appelées à jouer un rôle décisif dans la protection et la promotion des droits humains 
(Ph. L'Economiste)  
Le Conseil national des droits de l’homme vient de rendre publics ses deux avis sur les projets de loi 
relatifs à deux instances constitutionnelles très attendues, qui doivent être mises en place avant la fin de 
cette législature. Ces deux textes sont actuellement en examen au Parlement. Et c’est le président de la 
Chambre des représentants qui est à l’origine de cette saisine, reçue par le CNDH le 24 novembre dernier. 
L’avis du Conseil est important dans la conception des contours de ces nouvelles institutions, avec 
lesquelles il partage certains aspects, notamment en termes de protection des droits humains. Le premier 
projet de loi porte sur le Conseil consultatif de la famille et de l’enfance (CCFE). L’institution présidée par 
Driss El Yazami a émis une série de remarques concernant la conception de ce texte qui fixera la 
composition, l’organisation, les attributions et les règles de fonctionnement. Les rédacteurs de cet avis 
donnent d’emblée le ton, en clarifiant le statut de cette instance par rapport au CNDH. «Le Conseil 
consultatif de la famille et de l’enfance est une institution consultative, qui n’est pas investie des missions 
habituellement dévolues aux organismes nationaux des droits de l’homme. De ce fait, il n’est pas soumis 
quant à ses compétences, à sa composition et son fonctionnement aux Principes de Paris», peut-on lire 
dans ce document. Ses missions doivent être plutôt «structurées par le concept de l’intérêt supérieur de 
l’enfant».
Dans le détail, le CNDH propose une série d’amendements pour revigorer cette instance et assurer 
l’efficience de son action. En tête, la nécessité «d’introduire au niveau de l’article 1er du projet de loi un 
paragraphe qui reprend sa mission constitutionnelle, liée au suivi de la situation de la famille et de l’enfance 
et de la réalisation des programmes nationaux initiés par les différents départements, l’émission d’avis 
relatifs à ces domaines…».
Les attributions du Conseil sont également appelées à être renforcées, à travers «l’introduction dans 
l’article 2 d’une disposition qui lui permet d’évaluer l’impact des dépenses publiques sur la réalisation des 
droits de l’enfant». Autre amendement proposé, «l’intégration au niveau du même article d’une mesure 
donnant le droit à cette instance de traiter les questions inhérentes à l’épanouissement économique, social 
et culturel de la famille et au soutien à la conciliation de la vie familiale et professionnelle».
Au niveau de la composition du Conseil, le CNDH pointe un déséquilibre en matière de pouvoir de 
nomination. «Une lecture approfondie de l’article 4 permet de constater la prépondérance du chef du 
gouvernement dans le schéma des nominations. Son taux réel d’intervention dans le processus de 
composition atteint 43%, tandis que celui de l’intervention du Roi est de 14%». Pour y remédier, le CNDH
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appelle à amender le mode de désignation des experts nommés par le Roi, afin de lui permettre de les 
choisir parmi les personnalités reconnues pour leur expertise dans les domaines de compétence du 
Conseil, sans être proposées par le chef du gouvernement. Le même article doit également être revu, 
surtout pour augmenter la part des représentants des ONG, nommés par les présidents des deux 
Chambres du Parlement. Leur nombre devra passer à 6 au lieu de 4 actuellement, parallèlement à la 
réduction du mandat à 5 ans au lieu de 15. Des représentants d’autres instances constitutionnelles devront 
également faire leur entrée dans le CCFE. Il s’agit de ceux du CESE, du Conseil supérieur de l’éducation et 
du Conseil consultatif de la jeunesse et de l’action associative.
Contrairement au Conseil de la famille, l’Autorité de la parité et de la lutte contre toutes les formes de 
discrimination (APALD) fait partie des instances de protection et de promotion des droits de l’homme, 
obéissant aux Principes de Paris. La distinction avec le rôle du CNDH doit être clairement formulée dans le 
projet de loi, objet de ce deuxième avis. Concrètement, «la particularité de chaque instance doit être prise 
en compte, notamment dans la conception de ses missions, de ses attributions et de sa composition». Vu sa 
vocation spéciale, elle doit pouvoir «passer en revue la législation et les politiques, afin de proposer toutes 
les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l’encontre des femmes dans tous les domaines». 
C’est dans cette logique que le CNDH appelle à reprendre, «au niveau du premier article du projet de loi, 
un paragraphe précisant la mission constitutionnelle de l’APALD, à savoir la veille au respect des droits et 
libertés prévus par l’article 19 de la Constitution, sous réserve des attributions dévolues au CNDH». Il est 
également important, selon cet avis, de définir le concept de discrimination à l’égard des femmes au niveau 
du 1er article en se basant sur la Convention internationale portant sur ce domaine. Le Conseil pointe 
aussi une orientation «incompatible avec les dispositions des articles 164 et 19 de la Constitution», dans la 
mesure où les dispositions de ce projet de loi accordent à l’APALD une vocation purement consultative. 
Cela apparaît dans «le déséquilibre préoccupant entre les attributions de promotion, dont le nombre 
s’élève à 11 et celles de protection qui sont seulement 2».

La parité à revoir aussi

Le CNDH a relevé une série de défaillances au niveau de la répartition du pouvoir de nomination des 
membres de l’APALD. En tête, la prédominance du chef du gouvernement comme cela a été également 
pointé dans le projet de loi sur le Conseil consultatif de la famille et de l’enfance. D’où la nécessité, selon 
cet avis, d’une refonte de la composition prévue. Le CNDH propose une alternative, «susceptible de mieux 
correspondre au statut de cette instance». Elle doit être composée «outre le président et le secrétaire 
général nommés par le Roi, de 7 experts choisis parmi les personnalités reconnues pour leur expertise et 
leur apport méritoire, dans les domaines de l’égalité, de la parité et de la lutte contre les discriminations». 
L’article 4 du projet de loi doit être reformulé pour prévoir la désignation de deux experts par le Roi, deux 
par le chef du gouvernement, deux par les présidents des Chambres du Parlement et un autre par le 
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

Confusion
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L’avis du CNDH relève également certaines défaillances au niveau de la conception du projet de loi. Son 
article 2 «confond les attributions de l’APALD en matière de protection et de promotion avec les autres 
pouvoirs consultatifs». En clair: le projet de loi limite les compétences de cette autorité à la réception des 
plaintes et la présentation des recommandations y afférentes aux autorités concernées. Or, cela réduit la 
marge de manœuvre de cette institution, au moment où le terme Autorité, utilisé par le Constituant, lui 
confère des missions qui vont au-delà du traitement, de l’acheminement et du suivi des plaintes. Et dans la 
version actuelle du projet de loi, l’APALD ne dispose pas de la possibilité «d’intervenir auprès des autorités 
et des autres acteurs concernés par les plaintes, en vue de chercher un règlement par conciliation, 
médiation ou décision contraignante». Elle n’a pas non plus le droit de mener des investigations auprès de 
entités concernées ni de s’autosaisir en cas de discrimination.

http://www.leconomiste.com/article/982838-parite-et-enfance-le-cndh-appelle-revoir-les-copies
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Saïd Saâdi : «La gauche s’est embourgeoisée et makhzénisée»

Encore aujourd’hui, il incarne la lutte de la cause féminine. Adulé ou détesté, il est l’un des artisans de la 
réforme de la Moudawana, promulguée en 2004, et il l’a payé cher. Pas grave, Saïd Saâdi ne marche pas à 
l’égo ni à la politique politicienne. C’est d’ailleurs pour ça qu’il a quitté son parti, le PPS, remis sa casquette 
d’économiste-militant et rejoint les combats de la société civile arabe. Plan d’intégration de la femme au 
développement, état de la gauche, choix économiques du Maroc ou encore islam politique … Saïd Saâdi
nous livre son témoignage et sa vision.

Où en êtes-vous, depuis que vous avez claqué la porte du PPS (Parti du Progrès et du Socialisme) le 8 juin 
2014 ?
Je m’investis dans la recherche en Sciences Sociales. Je suis en train de boucler deux recherches 
universitaires, l’une sur le capitalisme de connivence au Maroc et l’autre sur la place des femmes dans le 
mouvement social marocain, en prenant notamment le cas des Soulaliyates.
En parallèle, je fais de l’expertise citoyenne auprès de la société civile arabe en travaillant avec l’Arab NGO 
Network for Developpement (ANND) et en intervenant dans des colloques avec le syndicat inter-arabe. Je 
ne vais pas vous cacher le fait que je suis déçu par la classe politique. Beaucoup de politiques et 
d’intellectuels se sont retirés de la réflexion, soit pour devenir des experts au sens technocratique du 
terme, soit pour devenir des politiciens professionnels, avec les résultats que l’on connaît. C’est cette 
double approche critique qui m’a amené à revoir mon parcours et faire en sorte de trouver une satisfaction 
personnelle.
La politique, c’est donc terminé ?
On ne se retire jamais vraiment de la politique, on cherche simplement à en faire autrement, en essayant de 
faire les choses que les politiques ne font plus, c’est à dire réfléchir aux éléments d’une offre politique 
alternative. Pour l’instant, au Maroc, il y a d’un côté les islamistes et de l’autre, beaucoup d’opportunistes. 
Nos hommes politiques ont délaissé la réflexion critique et ne sont plus capables de mobiliser les citoyens, 
notamment les jeunes qui ne croient plus en eux. Lors des législatives de 2011, seuls 7 millions de 
Marocains sont allés voter, alors qu’il y a 22 millions d’électeurs. Le nombre d’insatisfaits par l’offre politique 
actuelle est énorme. Il va falloir réussir à toucher les jeunes, dont une bonne partie est éduquée et 
désireuse de contribuer à la chose publique, particulièrement par le biais de la société civile et de la voie 
associative. Le Mouvement du 20 février doit renaitre sous d’autres formes. Il y a un besoin latent dans la 
société, mais nous attendons encore le déclic, qui pourra à mon sens être déclenché grâce à la jonction 
entre la politique et la société civile. Vous savez, le M20 m’a redonné de l’espoir. J’étais déjà en conflit avec 
mes camarades du PPS dès 2006 à cause de leur façon d’appréhender les mouvements sociaux. Le parti n’a 
par exemple pas pipé mot sur les évènements de Sidi Ifni. Moi, j’y étais très sensible parce que je m’étais 
impliqué dans l’altermondialisme dès 2001.
Selon vous, la ligne originelle du PPS n’existe plus. Cette « dérive droitière », d’après vos propres termes, 
s’explique-t-elle uniquement par l’alliance de ce parti avec les islamistes du PJD ?
C’est plus complexe que cela, et il y a à mon sens plusieurs facteurs. D’abord, je crois qu’il faut remonter à
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la chute du Mur de Berlin, en 1989, pour réellement expliquer la dérive droitière du PPS. Cet événement 
historique, qui signe la fin d’un monde bipolaire, a laissé des traces profondes sur l’itinéraire politique du 
parti. En somme, nous avons vécu une sorte de perte de repères. Contrairement à l’USFP, le PPS du fait de 
sa ligne communiste originelle était étroitement lié aux partis communistes, eux-mêmes liés à l’Union 
soviétique de l’époque. Les participations successives au gouvernement d’Alternance, par la suite, a fait 
naitre des ambitions personnelles et ouvert des possibilités de promotion sociale à de nombreux cadres du 
parti. L’électoralisme, enfin, a poussé le PPS à aller chercher l’appui des notables, les véritables financiers de 
la politique («moul choukara»), à tout prix. Cela a eu un impact, négatif sur la base sociale du parti, qui a dès 
lors complètement changé. Regardez aujourd’hui, on ne trouve plus d’ouvriers au sein du parti et il y a de 
moins en moins de militants.
Cette « dérive droitière » est aussi due à l’influence extérieure. L’Etat profond continue de régenter la 
scène politique. En réalité, le PPS et l’USFP auraient du quitter le gouvernement en 2002, quand la fameuse 
parenthèse s’est refermée. Désormais, même Youssoufi le reconnaît. A partir de ce moment là, la priorité a 
été donnée à la technocratie, à la croissance économique et aux grands chantiers. L’urgence était la 
création d’emplois, la modernisation du pays et non plus la « démocratie à l’occidentale ». Cette évolution 
explique la marginalisation des partis politiques, dont le point culminant n’est autre que 2007, l’année qui a 
enregistré le plus faible taux de participation aux élections et l’émergence du nouveau parti du pouvoir, 
créé pour contrer la montée de l’islam politique. Les partis de l’alternance ne pouvaient plus assurer 
l’endiguement des islamistes, tout simplement parce qu’ils avaient subi l’usure du pouvoir, d’où la création 
du PAM, avec les résultats que l’on connaît, puisque son projet final n’a pu aboutir.
Dans quelle forme de régime la gauche marocaine pourrait-elle le mieux s’épanouir ?
La gauche est compatible avec la monarchie parlementaire. C’est la condition pour que l’équation 
fonctionne. Il n’y a pas d’autre solution, sinon nous sommes dans « l’autoritarisme soft ». J’utilise ce terme 
dans le sens où la réforme constitutionnelle de 2011, malgré les progrès qu’elle contient, accorde encore 
des prérogatives importantes au roi. Il conserve la main sur les questions hautement stratégiques et pas 
seulement. Je connais personnellement des ministres, qui «concoctent» leurs programmes en dehors du 
circuit gouvernemental. Plus qu’une question de volonté royale, la monarchie parlementaire est d’abord une 
question de rapport de forces. Il s’agit de stimuler et de faire apparaître une nouvelle offre politique, car la 
majeure partie de notre classe politique est décrédibilisée. Il y a un vide et ce sont les islamistes qui raflent 
la mise, du fait de l’inconsistance de l’opposition actuelle. Aujourd’hui, le PPS est même une force d’appoint 
à la remorque du PJD. Le rapport de force actuel n’est pas favorable à l’émergence d’une monarchie 
parlementaire, mais cela doit rester l’horizon pour lequel il faut se battre.
Aurait-il mieux valu que le PPS rejoigne les partis de l’opposition, au risque d’avoir moins de poids sur les 
décisions politiques ?
Oui, c’est une question de cohérence idéologique et politique. Il faut combattre les islamistes sur le terrain, 
tout comme eux le font, en conservant nos principes et en essayant de convaincre les gens. La politique, 
c’est ça : proposer un projet de société, coller aux préoccupations quotidiennes des gens, se lier à la société 
civile, occuper les syndicats, être dans la rue avec les gens afin d’être au diapason de leurs attentes. Une 
partie de la gauche n’est plus dans la rue depuis le gouvernement d’alternance. Cette phase politique était 
très utile pour le pays et la transition pacifique d’un règne à l’autre, mais aussi pour désamorcer la
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crispation entre les deux forces principales, seulement elle a été fatale à la gauche. Après son arrivée au 
gouvernement, une bonne partie de la gauche s’est embourgeoisée, « makhzénisée » et enfermée dans une 
bulle.
Quelle serait la force politique campée à gauche qui pourrait relever ce défi aujourd’hui ?
Je pencherai plutôt pour le Parti Socialiste Unifié (PSU). S’il se donne les moyens de travailler à long terme 
avec les couches populaires, ce parti pourrait capitaliser sur les conséquences sociales des politiques 
d’austérité et ainsi proposer une nouvelle offre d’ici une petite décennie. Pour l’instant, le PSU n’a pas assez 
mis la main à la pâte et n’a quasiment pas d’élus communaux.
Ce parti va devoir changer de langage et parler celui du peuple. Il doit prendre à bras le corps les 
problématiques quotidiennes des Marocains, des questions éminemment sociales, où la gauche dispose 
d’une expertise, qu’il faut ensuite traduire en projet politique. Ce n’est pas au PJD, un parti ultra-libéral de 
le faire ni à Al Adl Wa Ihsane, qui ne propose aucune alternative économique sociale et progressiste.
Actuellement, quel est l’état de la gauche dans le Monde arabe ?
La gauche est dans un état peu réjouissant, pour ne pas dire lamentable, à l’exception de la Tunisie. 
L’assassinat de l’un de ses leaders a servi la coalition des partis de gauche, qui est devenue la 4ème force 
politique au parlement. Ce qui est assez paradoxal c’est que toutes les demandes des Printemps Arabes 
étaient intrinsèquement liées aux valeurs de gauche. Il y a une demande très forte, mais sur le plan 
organisationnel, programmatique, et sur le plan de l’unité de travail entre les composantes de la gauche, il y 
a un déficit énorme et la gauche en paye le prix fort au bénéfice des forces conservatrices ou islamistes et 
des forces autoritaires. En Egypte, c’est désormais l’armée qui règne et l’ancienne garde de Moubarak qui 
tente de revenir au pouvoir sous un autre nom. Il va falloir se démarquer des deux, ni Sissi ni Morsi, mais 
c’est très difficile. Les structures actuelles de la gauche n’ont plus assez de militants, voilà pourquoi il faut 
convaincre et mobiliser la jeunesse.
Qu’est ce que les partis de gauche peuvent encore apporter au Maroc et au Monde arabe ?
Une alternative politique, économique et sociale, comme en Amérique Latine. Nous pouvons ancrer les 
valeurs de modernité, de justice sociale et d’égalité dans nos sociétés. Il y a quelque chose qui nous fait 
défaut au Maroc et dans le Monde Arabe, mais qui a fait la force du Brésil, par exemple, c’est la force 
syndicale. Dans les pays arabes, les syndicats sont faibles, ils ont perdu de leur force à cause du 
néolibéralisme, de la montée du chômage, de leurs luttes intestines, de leur manque de démocratie interne 
et de leur bureaucratisation. Encore une fois, seule l’UGTT en Tunisie a réussi à capter le soulèvement 
populaire de 2011, mais ce pays jouit d’une grande tradition syndicale et militante.
Votre plus grand antagonisme avec le PJD se situe t-il au niveau des choix sociétaux ou des choix 
économiques ?
Les deux. Je milite pour des valeurs de modernité, de justice sociale et d’égalité. Pour eux, ce ne sont pas 
des questions prioritaires, ce n’est pas inscrit dans leur programme, ce n’est même pas dans leurs gènes. Le 
Maroc que j’imagine est totalement différent du leur. Ils n’ont jamais évolué sur la question de l’égalité des 
sexes. Depuis qu’ils sont au gouvernement, le Maroc est classé 129ème sur 135 pays, par le rapport annuel 
du Forum Economique Mondial en ce qui concerne le « gender gap ». Concrètement, qu’est ce qu’ils ont 
fait sur la question de l’égalité homme-femme ? Ils ont tout simplement cassé la dynamique que nous avons
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Un Etat démocratique, développementiste et social. Il s’agit en fait de s’inspirer d’expériences historiques 
réussies pour rompre avec le néolibéralisme ambiant et bâtir une économie mixte à l’image de la France et 
la Suède, à une certaine période, ou encore la Corée du Sud. Il faut également observer attentivement ce 
qui se passe en Amérique latine. Nous avons aussi besoin d’un secteur privé productif et non pas d’un 
secteur privé rentier, qui profite de la connivence. Le capitalisme de connivence est un frein majeur au 
développement, il fausse les règles du jeu et dénature la concurrence, puisque vous avez un groupe réduit 
d’entreprises qui profite de tous les avantages extra-concurrentiels, du fait de sa proximité avec le pouvoir 
politique. Pour réaliser mon étude sur ce sujet, je me suis basé sur deux enquêtes de la Banque Mondiale et 
j’ai essayé de classer 620 entreprises marocaines. J’ai pu me rendre compte que celles qui ont une 
connexion politique obtiennent des privilèges et des facilités administratives (taxation, raccordement 
électrique, traitement préférentiel des banques, protection douanière, accès privilégié au foncier, etc). Ainsi, 
un groupe de privilégiés prospère au détriment du reste, cela génère une baisse de la dynamique 
économique et des pertes d’emplois.
Revenons à l’une de vos spécialités, l’égalité homme-femme. Depuis quelques mois le débat sur l’héritage 
refait surface. Pourquoi n’avez-vous pas abordé cette question lorsque vous avez concocté le Plan 
d’intégration de la femme au développement en 1998 ?
Nous avions touché à la question du partage des biens après le divorce et cela avait déjà été interprété par 
les conservateurs comme une atteinte au verset du Coran relatif à l’héritage, alors que ça n’a strictement 
rien à voir. On a alors considéré que c’était prématuré et qu’il fallait aller sur des sujets pour lesquels nous 
pourrions parvenir à un consensus entre toutes les parties prenantes, notamment la société civile qui pour 
la première fois a pu être un partenaire de premier plan. Je vous rappelle qu’avant 1998, il n’y avait que le 
règne de la technocratie et des partis politiques dits « administratifs », qui n’étaient que le prolongement du 
makhzen, sans aucune volonté propre pour faire contrepoids à l’opposition nationaliste et progressiste.
Aujourd’hui, il est temps de discuter de l’héritage et le CNDH (Conseil National des Droits de 
l’Homme) a bien fait de remettre la question sur la table. Il fallait d’abord digérer le nouveau Code de la 
Famille, le mettre en pratique, voir dans quelle mesure nous pouvions en faire une application saine, et 
attendre que cette réforme change peu à peu les mentalités. Le phénomène de maturation était nécessaire. 
Nous n’avions pas non plus parlé de l’avortement. A l’époque, l’égalité des sexes était un tabou, c’était le 
domaine réservé de Hassan II. Les gouvernements n’avaient pas le droit d’y toucher, le gouvernement 
d’Alternance a eu le mérite d’avoir inscrit pour la première fois dans l’histoire politique du Maroc 
indépendant, la question de l’égalité des sexes comme un engagement phare de sa politique générale. C’est 
d’ailleurs sur cette base que j’ai commencé à travailler.
Comment avez-vous fait puisque, au-delà de la volonté de votre gouvernement, il s’agissait selon vous d’un 
domaine réservé du roi ?
J’ai transgressé cette règle. On me l’a durement reproché par la suite (rires). En 1991, lorsqu’une pétition 
pour l’égalité des sexes a récolté 1 million de signatures, Hassan II a répondu par cette phrase : « J’ai 
entendu et écouté tes plaintes au sujet de la Moudawana. Sache ma chère fille, femme marocaine, que la 
Moudawana est d’abord une affaire qui relève de mon ressort. C’est une affaire qui relève du religieux ; non 
du politique ; donc de mes seules prérogatives ». A l’époque, les femmes étaient conjuguées à la forme 
passive, si je peux me permettre cette image. On décidait encore pour elles, c’est le statut de l’éternelle
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mineure au sein du foyer et de la société patriarcale et misogyne.
Lorsque j’ai débarqué au gouvernement en 1998, c’était au sein d’un nouveau département. Pour la 
première fois, nous avions créé un Secrétariat d’Etat à la Famille, la Protection Sociale et l’Enfance, il fallait 
donc que je m’occupe de quelque chose qui avait une relation avec tout ça. Le fait est que le royaume avait 
déjà pris des engagements très forts lors de la rencontre des Nations-Unies à Pékin, en 1995. Tous les pays 
s’étaient engagés à avoir un plan de promotion des droits de la femme. Quelques mois avant mon arrivée 
au gouvernement, Zoulikha Nasri, qui a été Secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires sociales 
pendant 6 mois, avait initié dans la foulée de cette conférence une première réflexion pour décliner les 
engagements du Maroc dans un document concret. Je prends ensuite sa place et je récupère ce travail, où il 
n’y avait que quelques idées générales. J’ai donc constitué un comité technique et organisé des réunions de 
travail avec plusieurs partenaires, la société civile, les associations féministes, les chercheurs, les militants des 
droits de l’Homme et les départements ministériels intéressés, notamment la Justice, occupé à ce moment 
là par Omar Azziman, qui nous a beaucoup aidé, et un cadre du ministère des Habous, qui m’a affirmé qu’il 
n’avait absolument aucune réserve sur nos propositions relatives à la réforme du Code de statut personnel. 
A la suite de tout cela, nous avons retenu quatre grands volets : l’éducation et la lutte contre 
l’analphabétisme, la santé, l’habilitation économique, la lutte contre la pauvreté et l’habilitation politique et 
juridique (qui prévoyait la réforme de la Moudawana et du Statut personnel). Ces quatre grands chapitres 
ont ensuite été meublés en détail, à travers huit ateliers qui ont eu lieu d’avril 1998 au 19 mars 1999, le jour 
où le plan a été présenté de manière officielle par le chef du gouvernement, Abderrahmane Youssoufi. 
Ensuite, la volée de bois vert a commencé.
Vous dites vous être retrouvé totalement isolé et conspué par vos camarades du gouvernement. N’y avait t-
il vraiment personne pour vous soutenir ?
Le chef du gouvernement était mon principal allié et mon principal défenseur. Mais c’est une personne qui 
n’aime pas s’exposer au grand jour. Au niveau des démarches en revanche, il m’a donné un sacré coup de 
main. Pour commencer à appliquer ce plan, il a créé une commission interministérielle permanente devant 
se réunir régulièrement. Une première dans un gouvernement marocain ! Et une véritable approche 
volontariste. Seulement, ce plan a commencé à susciter des remous. Les ministres ont donc commencé à 
prendre peur et à me faire des reproches, y compris des ministres censés être progressistes. L’un d’eux m’a 
même accusé de vouloir créer des problèmes au nouveau roi, Mohammed VI, et qu’après tout les femmes 
pouvaient bien attendre encore un peu.
Lorsque nous avions présenté le plan à Hassan II pourtant, il n’a jamais rien dit, ni que c’était bien ni qu’il 
fallait arrêter. Malgré tout, le débat a commencé à se faire de plus en plus passionné, presque violent. On a 
tous senti qu’il pouvait y avoir un débordement. Les conservateurs et les islamistes n’étaient pas contents 
du tout, principalement pour des calculs politiciens. Nadia Yassine, porte-parole de la mouvance Al Adl Wa 
Ihssane, m’a même dit en 2001, au cours d’un débat, qu’elle n’avait rien contre le plan mais qu’elle voulait 
lancer une gifle au pouvoir. Même des dirigeants de l’USFP ont préféré rejoindre la fameuse marche anti-
plan de Casablanca, pendant que leurs alliés objectifs étaient à Rabat.
Comment avez-vous réagi face à ce déferlement critique ?
J’ai toujours considéré que la crispation était normale. Aucun changement de fonds, dans aucun pays du 
monde, ne se passe sans heurts. De toute manière, il y a des débats mais au final, des instances élues qui
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légifèrent. Je crois tout de même qu’il y a eu beaucoup de désinformation, les islamistes ont créé une 
psychose en arguant qu’il s’agissait d’un complot impérialiste. A cette époque, Abdelilah Benkirane était l’un 
de nos plus farouches adversaires, il m’avait traité de mécréant et m’avait prédit l’enfer.
Certains éditorialistes ont même commencé à émettre des doutes sur mon identité en allant jusqu’à 
supposer que j’étais très certainement un juif marocain. Je n’ai pas eu le droit de passer à la télévision afin 
d’expliquer mon plan aux Marocains, j’y suis allé seulement deux fois.
On m’a clairement dit : « Non, sinon les islamistes vont aussi réclamer leur temps de parole et on en finira 
jamais ». A ce moment-là, même Youssoufi est resté en retrait. J’ai aussi reçu un certain nombre de menaces, 
j’ai du avertir les responsables sécuritaires qui ont pris des mesures draconiennes pour protéger ma petite 
famille. Si c’était à refaire, je pense que j’aurai agi de la même manière tout en exigeant un accès aux grands 
médias et plus de moyens. J’avais un secrétariat de rien du tout, composé de quelques cadres et militants, je 
faisais du militantisme ministériel.

Au fond, c’est la réforme de la Moudawana qui posait vraiment problème dans ce plan, non ?
Oui, les chapitres sur l’éducation et la santé n’ont posé aucun problème, on a d’ailleurs réalisé de sérieux 
progrès dans ces deux domaines. Concernant la Moudawana, en revanche, il y avait des réticences. Le camp 
des modernités et des progressistes était assez combattif mais nous n’étions pas majoritaires. Pour la 
Moudawana, Youssoufi a donc créé une commission, mais les islamistes l’ont rejetée en bloc, ils refusaient 
que la gauche chapeaute ce dossier et ont exigé que ce soit Mohammed VI qui s’en occupe. La commission 
ne s’est donc jamais réunie. A ce moment là encore, Youssoufi était très fier de ce plan, il en avait même 
parlé à Madeleine Albright, alors Secrétaire d’Etat des Etats-Unis. Les islamistes ont été plus forts, ils ont fait 
pression dans la rue et utilisé leurs propres canaux, notamment Abdelkrim Khatib, qui dispose de relais très 
importants au niveau du makhzen, et qui a été reçu par le roi. Un an plus tard, le souverain a créé sa propre 
commission.
Finalement à qui doit-on cette réforme de la Moudawana, promulguée par Mohammed VI le 10 octobre 
2004 ?
On doit cette réforme à une œuvre collective, et il faut le dire : le mouvement féministe et le roi ont joué 
un rôle important. Dès son intronisation il s’était d’ailleurs exprimé en faveur de l’égalité des sexes. Il a eu 
le mérite de convoquer les membres de la commission royale, pour débloquer la situation, notamment à 
cause des conservateurs, qui étaient très bien représentés puisque c’était le ministre des Habous lui-même 
qui avait proposé les noms. Mohammed VI leur a clairement signifié sa ferme volonté de réformer la 
Moudawana. Evidemment après cet ultimatum, la commission n’avait plus le choix. Au final, ils ont signé pour 
une réforme qui allait quasiment plus loin que celle que j’avais proposée. Il ne faut pas non plus minimiser 
l’impact des attentats du 16 mai 2003. Le roi a été assez intelligent pour se servir de ces tragiques 
évènements et faire porter une certaine responsabilité morale aux islamistes.
Toutes les grandes réformes sociétales sont-elles condamnées à être récupérées par l’institution 
monarchique ?
Encore une fois, tant qu’il n’y a pas de monarchie parlementaire, nous demeurerons dans une zone grise où 
les réformes seront condamnées à la récupération. Mais si cela permet des avancées positives, pourquoi
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pas… Le roi, en tant que commandeur des croyants, ne peut pas prendre d’initiative sur ce type de sujet. En 
fait, il attend que celà émerge de la base, car cela lui permet de prendre le pouls de la société avant d’aller 
plus loin. Une sorte de ballon d’essai en somme. On le vérifie encore avec la question de l’héritage, le 
Conseil National des Droits de l’Homme n’aurait pas pu aborder la question sans l’accord du Palais. Mon 
erreur, selon des milieux proches du Palais, c’est que je n’ai pas attendu son avis ni celui de Youssoufi.
Onze ans après, quel impact a eu cette réforme ?
A titre personnel, j’avais déjà été remercié du gouvernement lorsque j’ai assisté devant mon poste de 
télévision à la promulgation de cette réforme. J’ai été très ému, c’était une cause sacrée pour moi. 
Maintenant, je crois qu’elle a eu un impact positif sur la vie de nombreuses femmes. Elles ne sont plus sous 
une tutelle matrimoniale, elles peuvent divorcer plus facilement, obtenir un partage des biens équitables et 
une pension alimentaire. Pour autant, a-t-on réussi à avoir une application saine de ces lois ? La Justice est 
sinistrée, elle manque de moyens tandis que certains juges ont encore une mentalité misogyne. Il y a encore 
de nombreuses femmes analphabètes, notamment dans les milieux ruraux, ainsi elles sont dans l’incapacité 
de s’approprier ces nouveaux droits. Je crois aussi que l’on a oublié l’approche globale de la réforme en 
cours de route, tout devait aller de paire. Finalement, on a eu droit à un saucissonnage du Plan d’intégration 
de la femme au développement. Malheureusement, le contexte politique a beaucoup changé et j’ai bien peur 
que nous n’allions pas très loin avec les islamistes. Le débat sur l’héritage peut apporter un nouveau souffle 
à cette dynamique pour l’égalité.
Les mouvements politiques autres qu’islamistes peuvent-ils et doivent-ils s’approprier le champ religieux ?
Il ne faut pas laisser l’islam aux islamistes. Il existe un islam laïc, compatible avec la modernité. Je me suis 
beaucoup intéressé à l’expérience iranienne et au mouvement des moudjahidines du peuple, qui prônent un 
islam progressiste et socialiste. Or, dans le Monde Arabe, l’islam politique prône une vision conservatrice et 
réactionnaire, qui considère que l’avenir c’est de retourner aux trois premiers siècles après l’Hégire. Je ne 
suis pas sûr que ce soit avec ce type de valeurs que l’on puisse négocier les bouleversements énormes qui 
se passent à l’échelle mondiale. Les intellectuels arabes qui réfléchissent à l’islam sont assez peu nombreux. 
Dans le cas de la réforme de la Moudawana, ce sont notamment Ahmed El Khamlichi et Abdelhadi Boutaleb
qui m’ont beaucoup aidé à prouver que le Plan d’intégration n’était pas en contradiction avec l’islam mais au 
contraire, en accord avec les finalités de la charia. Dans le cas de l’héritage, le syrien Mohamed Chahrour a 
déterminé le fait qu’il existait sept versets consacrés au testament et seulement trois à l’héritage. S’il y a un 
tel déséquilibre, c’est sans doute que le testament est la base principale pour gérer l’héritage. Dans les faits, 
de plus en plus de parents au Maroc s’arrangent pour faire des testaments afin de ne pas priver leurs filles, 
alors pourquoi être hypocrite, mettons la loi en diapason avec la réalité. Les républiques autrefois 
soviétiques et islamiques, comme le Kazakhstan et l’Azerbaïdjan, sous l’ère stalinienne, l’ont déjà fait.

Pensez-vous que les confrontations entre conservateurs et modernistes menacent notre « vivre-ensemble 
» ?
Nous sommes en phase de transition sociétale, c’est donc tout à fait normal qu’il y ait des confrontations 
entre le camp des conservateurs et celui des modernistes. La véritable question est celle-ci : comment les 
gérer ? Pas de manière violente mais par le débat. Ce qui me rassure, c’est le comportement de la société 
civile, qui a une capacité incroyable à se mobiliser. Les modernistes sont minoritaires, mais c’est une
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minorité très active qui dispose de nombreux alliés, notamment une certaine presse marocaine. En résumé, 
cette minorité est influente et a de l’expertise, notamment les mouvements féministes, un grand acquis 
pour le royaume, qui sont les porte-étendards de la modernité dans ce pays. Personnellement, je ne vois pas 
d’autre avenir que celui d’un Maroc démocratique, moderne et solidaire, sinon on risque d’emprunter le 
même chemin que les autres pays arabes. J’ai le sentiment que le roi Mohammed VI a fait des choix 
modernistes sur un certain nombre de sujets à caractère sociétal, mais qu’il ne peut pas faire ça contre la 
majorité de la société. Il a donc besoin de relais pour avancer sur certaines valeurs modernes. La monarchie 
peut être l’allié des modernistes. Ceci dit, elle ne prendra jamais l’initiative et attendra toujours que cela 
vienne d’en bas, pour montrer que ce n’est pas artificiel mais qu’il s’agit d’une dynamique endogène 
émanant des profondeurs de la société civile. L’autre problème, ce sont les inégalités liées au niveau de vie. 
L’écart se creuse de manière ahurissante, mais personne n’en parle. C’est pourtant une bombe à 
retardement.
Le chômage, les disparités sociales, la crise des services publics, notamment de l’éducation, peuvent être les 
ingrédients d’un soulèvement à venir.

Propos recueillis par Nina Kozlowski

http://zamane.ma/fr/said-saadi-la-gauche-sest-embourgeoisee-et-makhzenisee/
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Le Maroc va se doter d’une autorité pour la parité hommes-
femmes
Avec la création dans le courant de l’année d’une autorité pour la parité et la lutte contre les 
discriminations, le Maroc agit en pionnier dans le monde arabo-musulman.
13/1/16

Le conseil des droits de l’homme souligne les graves discriminations dont restent victimes les femmes et 
secoue la société marocaine en réclamant l’instauration de l’égalité en matière d’héritage.

« Le Maroc est un pays qui avance ! ». Le compliment vient d’une « institution » du pays : Driss El Yazami, 
militant historique des droits de l’homme victime des répressions du Maroc d’Hassan II. Cet homme qui 
préside depuis 2011 le conseil national des droits de l’homme (CNDH) œuvre à ce titre aux 
changements de la société marocaine de l’intérieur, aux côtés des autorités.

À ses yeux, le pays connaît des évolutions sociologiques « vertigineuses » : « Les femmes qui avaient encore 
sept enfants dans les années 1970 n’en ont plus que deux aujourd’hui, 100 % des filles sont désormais 
scolarisées dans le primaire » souligne-t-il.

Le CNDH propose aujourd’hui une véritable révolution : l’instauration de l’égalité successorale entre les 
femmes et les hommes, alors qu’en vertu des prescriptions coraniques la femme hérite de la moitié d’une 
part revenant à un homme. « C’est la première fois dans le monde musulman qu’une institution publique 
réclame l’égalité en matière d’héritage ! »

> Lire aussi : Claire Ranquet, six mois au Maroc à la découverte de l’islam

UNE QUESTION SENSIBLE ET DES RÉACTIONS VIOLENTES
Driss El Yazami revendique d’avoir levé un tabou qui suscite une immense bronca dans la société. « La 
question est très sensible. Il y a des réactions violentes. Des accusations très graves d’apostasie ont été 
portées contre le CNDH », admet-il.

Mais d’ajouter : « Le débat s’est imposé. Les questions d’égalité et de parité sont devenues un enjeu 
permanent. Ce qui est essentiel c’est de pouvoir s’affronter pacifiquement sur des projets de société ».

En l’occurrence, le CNDH croise gentiment le fer avec le gouvernement dirigé par les islamo-conservateurs 
du parti justice et développement (PJD) qui, à contrecœur et à retardement, est en passe de faire naître 
l’autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination (Apald).
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Le roi lui-même s’était inquiété fin 2014 du manque d’avancée du projet de loi portant création de cette 
institution, prévue dans la constitution de 2011. Le CNDH a remis le 29 décembre dernier son avis sur le 
projet, actuellement à l’étude au parlement.

Driss El Yazabi juge toutefois nécessaire « d’améliorer substantiellement le projet ». Car selon lui, celui-ci 
restreint le rôle de cette autorité indépendante à un simple « conseil consultatif ».

«  LE GOUVERNEMENT A FAIT DE CETTE AUTORITÉ UNE COQUILLE VIDE »
Les associations féministes et de défense des droits humains, elles, ne décolèrent pas. « Quelle peut être 
l’indépendance d’une autorité dont douze des seize membres sont nommés par le chef de gouvernement ? 
En l’occurrence par un chef de gouvernement qui considère les femmes comme des « lustres » et qui a 
plusieurs ministres polygames », tempête Saïda Drissi, vice-présidente de l’association démocrate des 
femmes marocaines à Rabat.

En juin 2014, devant le parlement, le premier ministre, Abdelilah Benkirane, avait critiqué « le modèle 
européen » de société et qualifié les femmes de « lustres » qui éclairent les maisons. « Lorsque la femme 
est sortie des foyers, ceux-ci sont devenus sombres », avait-il insisté.

« Il faut que l’Apald soit indépendante, qu’elle ait une capacité d’autosaisine, de décision et d’intervention, 
qu’elle soit dotée d’un pouvoir quasi judiciaire lui permettant de mener des enquêtes, poursuit Saïda Drissi. 
Le gouvernement a fait de cette autorité une coquille vide. Tel qu’il est, on préfère que le texte ne passe pas 
». Tout comme le projet de loi pour lutter contre la violence faite aux femmes avait été retiré en 2013, 
avant d’être en passe d’être à nouveau exhumé.

> (Re)lire : Première condamnation pour violences conjugales au Liban

LA RÉALITÉ ALARMANTE DES VIOLENCES PHYSIQUES
Car si le Maroc avance, Driss el Yazabi ne cache pas « les sérieux blocages » de la société, « l’acceptation 
sociale des violences faites aux femmes »,« les discriminations » et « les régressions » dont elles sont 
victimes. Autant de points noirs qui imposent pour le CNDH d’amender le code de la famille et d’instaurer 
une Apald puissante.

« Le taux d’activité des femmes qui était de 29 % - contre 75 % pour les hommes - a reculé de plus de 5 % 
ces dernières années. C’est une manifestation révélatrice des discriminations », insiste-t-il. Le conseil 
économique, social et environnemental du Maroc avait également relevé la « réalité alarmante » de ce recul 
dans son rapport sur les discriminations à l’égard des femmes dans la vie économique, paru fin 2014.
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Et le CNDH avait de son côté estimé que « la violence constitue un puissant instrument de contrôle social 
sur le corps des femmes et sur leur liberté de mouvement » dans son rapport sur « l’état de l’égalité et de 
la parité au Maroc » publié à l’automne dernier. Une enquête a ainsi montré qu’une femme vêtue d’une 
tenue moderne courte est deux fois plus victime de violences physiques dans l’espace public qu’une femme 
voilée portant une tenue longue.

http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Afrique/Le-Maroc-va-se-doter-d-une-autorite-pour-la-parite-hommes-femmes-2016-01-13-1403789
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